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الشیوعي العراقي :لا للطائفیة لا لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة

نخیل نیوز | متابعة

أصدر الحزب الشیوعي العراقي، الیوم الأربعاء الرابع والعشرین من تموز، بیاناً تلقت وکالة " نخیل نیوز" نسخة منه جاء فیه

أنه "فوجئ الرأي العام العراقي، بإدراج مشروع تعدیل لقانون الأحوال الشخصیة  جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي

تعقد الیوم الأربعاء. تضمنت مسودة التعدیل التي قدمت إلی المجلس من أجل القراءة الاولی، موادَ مخالفة للدستور

العراقي، حیث تتعارض مع (المادة ١٤) منه، التي تکفل مساواة العراقیین أمام القانون دون تمییز بسبب الجنس، أو العرق، أو

القومیة، أو الأصل، أو اللون، أو الدین، أو المذهب، أو المعتقد، أو الرأي، أو الوضع الاقتصادي، أو الاجتماعي"

وقال البیان إن "التعدیل المقترح یقسم العراقیین وفقاً للمذهب، بما یکرس النزعة الطائفیة المقیتة، التي ألحقت أضراراً

جسیمة بالمجتمع العراقي، وأشعلت الحروب والانقسامات التي ما زلنا نعاني من آثارها لغایة یومنا هذا"

وأشار البیان بالقول " فهل هذا التوجه لتعدیل القانون وفقاً للمسودة المقدمة، ینسجم مع الادعاءات برغبة القوى

السیاسیة الماسکة بالسلطة،  تحقیق الاستقرار السیاسي والاجتماعي، وبالتالي الأمني والاقتصادي؟!"
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ولفت البیان إلی أن قانون الأحوال الشخصیة النافذ الذي شرع  فترة حکومة ثورة 14 تموز، تتضمن أحکامه تحقیق حالة

متوازنة، تستجیب لواقع المجتمع العراقي بکل أطیافه، وفیها ما ینصف المرأة والطفل، ویحقق مصلحة العائلة والمجتمع.

فضلاً عن کونه یتلاءم مع المواثیق الدولیة ذات العلاقة بحقوق الانسان التي صدرت خلال العقود الاخیرة، وانضمت إلیها

الحکومات العراقیة المتعاقبة.

ومن منطلق المصلحة العامة لعموم العراقیین، نؤکد رفضنا لمسودة التعدیل المقدمة، وندعو جمیع القوى الوطنیة

والدیمقراطیة والمدنیة، أحزابا ومنظمات وشخصیات، إلی رفضها ومنع تمریرها، بکل الوسائل الدیمقراطیة المتاحة، لما

تمثله من خطورة مجتمعیة وسیاسیة جذریة.

إن العراقیین یصبون لتأسیس هویة وطنیة عراقیة جامعة،  ظل عراق دیمقراطي مدني یسوده القانون والدستور.. وهو

التطلع الذي یجب الدفاع عنه والعمل من اجل تحقیقه.


